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السعيد: يجب إيجاد حل لقضية إسقاط القروض 
ولا نعفي الحكومة من مسؤوليتها

عبدالعزيز المطيري

أكد مرشح الدائرة الانتخابية الثالثة محمد طلال السعيد 
ضرورة ايجاد حل لقضية إسقاط القروض، موضحا ان أحد 
الحلول المطروحة تخفيض قيمة الأقساط على تلك القروض. 
وأوضح السعيد في لقاء أجرته معه »الأنباء« ان حل القضية 
الإسكانية لن يكون من خلال التوزيعات الورقية في الأرض 
»الچول« بل يجب اشراك القطاع الخاص الكويتي والخارجي، 
مشيرا الى ان الكويت بإمكانها ان تكون افضل مدينة طبية 
في المنطقة خاصة مع وجود المباني الطبية الجديدة خصوصا 
عندما يدخل مستشفى جابر الى الخدمة، مشددا على ضرورة 
التعاقد مع شركات عالمية. وقال السعيد ان هناك مشكلة عندما 
يكون وزير التربية او أي وزير يخضع للمساومات والتهديدات 
النيابية حيث تحولت المناهج الى »لعب«، مشيرا الى ان الطاقم 
التدريسي او الهيئة التدريسية التي تشرف وتعلم الطلبة كارثة 
لأسباب عدة قد يكون بعضها سياسيا. وشدد المرشح السعيد 
على ضرورة تحسين بيئة الأعمال داخل الكويت للقضاء على 
قضية التوظيف مع اعطاء فرصة للقطاع الخاص للمشاركة 

لحل هذه القضية. فإلى التفاصيل 

كيف يمكن حل القضية الإسكانية؟
٭ القضية الإسكانية فعليا لن تحل في الوضع الحالي واعتقد 
لو اننا سوقنا من جديد ان حل هذه القضية ورقي، فلن تحل 
القطاع الخاص وهنا لا اعني  واعتقد ان الحل هو بإدخال 
القطاع الخاص الكويتي فقط بل اقصد المستثمرين الأجانب 
من خلال ادخال شركات الى السوق الكويتي وبعدها ستحل 
القضية الإسكانية، اما الوضع الحالي فمن خلال تسليم المواطن 
ورقة في منتصف »چول« وتقول للمواطن هذا بيتك فلن تحل 

القضية الإسكانية ابدا. 

هناك تراجع في مستوى الخدمات الطبية بشكل عام كيف يمكن 
معالجة القضية؟ 

٭ اعتقد ان الكويت بإمكانها ان تكون افضل مدينة طبية في 
المنطقة خاصة مع وجود المباني الطبية الجديدة خصوصا 
الى الخدمة مع المستشفيات  عندما يدخل مستشفى جابر 
الجديدة والخاصة سنكون اهم مركز طبي في المنطقة ولكن 
كيف تكون مركزا طبيا في ظل الادارة الحالية ليس قصورا فيهم 
لكن لماذا نرى المستشفيات الخاصة متفوقة على المستشفيات 
الحكومية من نواح عدة اولها انها تقوم على النظام الفندقي 
انه لو حصلت حالة طارئة  مما يشعر المريض بالراحة مع 
في مستشفى خاص تنقل الى الحكومة، لكن عندما تذهب الى 
المستشفى الخاص تشعر بأن نصف علتك راحت من حيث 
الاستقبال والنظافة وغيرها. ولإصلاح الوضع وكما سمعت 
انهم سيتعاقدون مع شركة كورية لادارة المستشفى، كما 
حصل في المطار وايضا يجب ان نحذر الحكومة من الاتجاه 
الى الشركات الكوريه فقط »وما يصير تقط كل بيضك بسلة 
التي في لندن افضل  وحدة« اعتقد ان الشركات الانجليزية 
اذا كنا نريد تطوير  الناس، ولذلك  وتمت تجربتها من قبل 
العمل الصحي يجب ان نتعاقد مع شركات خارجية للادارة 

والطاقم الطبي الكويتي جيد ويؤدي الغرض.

هناك تراجع في مستوى المخرجات التعليمية. كيف يمكن 
تحسين مستوى القطاع التعليمي؟ 

٭ هناك مشكلة عندما يكون وزير التربية او اي وزير يخضع 
للمساومات والتهديدات النيابية والمناهج تحولت الى »لعب« 
واي وزير يأتي يلعب في عمل الوزير السابق وللأسف الطاقم 
الطلبة  التي تشرف وتعلم  التدريسية  الهيئة  او  التدريسي 
هؤلاء كارثة لأسباب عدة قد يكون بعضها سياسي او من اجل 
الوقوف مع الدول العربية وهذا واقع ونحن لا نستطيع وضع 
رؤوسنا في الرمل ونقول لا توجد مشكلة واعتقد ان الدولة 
تقوم الآن بتعديل خطئها والمفروض ان هناك زمنا انتهى والآن 
بدأ التعاقد مع مدرسين فلسطينيين واردنيين وبذلك اعتقد ان 

التعليم سيرتقي. 

هناك طوابير من الخريجين في ديوان الخدمة المدنية تبحث عن 
عمل، كيف يمكن انهاء قضية التوظيف؟ 

٭ يجب ان نسأل اولا هل ما قامت به الحكومة يكفي لحل 
ام لا؟ وهذا هو السؤال الأهم بمعنى هل  التوظيف  قضية 
صندوق الحكومة لدعم المشاريع الصغيرة يكفي للحل؟ وهل 
اجراءات وزارة التجارة مع حبنا وتقديرنا للأخ الوزير خالد 
انا  الواقع  الروضان تكفي؟ لا يوجد شيء فعلي على ارض 
ذهبت وحاولت استخراج رخصة ودخت السبع دوخات والى 
الكتروني  الرخصة وهم يقولون استخراج  اليوم لم تطلع 
وللأسف لا يوجد الكتروني فعلي بمعنى انا ذهبت وقال لي 
الموظف »عطني ورق هما عاوزين ورق« وهذا كان رده لي. 

ولذلك يجب تحسين بيئة الأعمال داخل الكويت وهذا تقوم به 
اللجنة البرلمانية مشكورة ومن خلالكم اوجه تحية للنائبين 
يوسف الفضالة واحمد الفضل فهما مبدعان في هذه اللجنة 
ونتمنى ان تكون لجنة دائمة ويستمر العمل فيها لأنهم فعلا 
الذي نعيشه. والسؤال هل  الواقع المرير  يحاولون تغيير 
نستطيع اليوم حل ازمة التوظيف بطبيعة الحال لا والحل 
يكون باعطاء فرصة للقطاع الخاص لكن ان تستمر بهذا الوضع 
والدولة ملتزمة بالخريجين وتؤمن لهم الوظائف سوف ندخل 
جميعنا في ازمة والدولة ستصل الى ازمة انها لن تستطيع 

حتى ان تدفع رواتب. 

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن قضية اسقاط القروض. هل 
تعتقد ان هناك ضرورة لهذا الأمر؟ 

٭ من المنطق ان يوجد حل لقضية القروض وهذا الأمر تفاعل 
في وسائل التواصل الاجتماعي والهاشتاق اصبح ترند بعد 
62 يوما من اطلاقه ومعنى ذلك ان هناك مشكلة حقيقية سواء 
مستحقين او غير مستحقين ويجب ان يكون هناك رد من 
الجانب الحكومي وابلاغ الناس هل ستسقط القروض ام لا 
لكن لا يجوز خلال الستين يوما الماضية يخرج البنك المركزي 
ويقول رفعنا الحد الأعلى للاقتراض وكانك تحث الناس على 
الكلام في لقاء تلفزيوني وكلمني  الاقتراض. وانا قلت هذا 
احد القياديين السابقين في الدولة واعطاني ارقاما وكانه يريد 
اقناعي بأن القضية غير مستحقة والمفروض عدم الكلام فيها 
لكن أنا أرى انه اذا كان متوسط راتب المواطن الكويتي الف 
دينار ولديه مشكلة سكن لعدم توافر المنازل وبسبب القضية 
الإسكانية ويدفع ايجار حوالي 450 دينارا شهريا وعليه التزامات 
شهرية شخصية لا تقل عن 100 دينار ولديه مصاريف البيت 
الأكل والشرب والخادمة باعتبار جميع بيوت الكويتيين بها 
خدم وهذا وضع اجتماعي سائد لدى الغني والفقير بالإضافة 
الى المصاريف الأخرى من مدارس وغيره يبقى له من راتبه 
مبلغ بسيط جدا وقد تصل اخر الشهر وانت مديون. والبنوك 
وضعت حد القروض لا تتجاوز اقساطها 40% وبالمقابل هناك 
الفواتير وغيرها والحكومة ساكتة  التكييش وبيع  ظاهرة 
والمواطن بذلك يصل لحد الإفلاس ولذلك يجب ان يكون هناك 
حل. وانا برأيي اضعف الإيمان تخفيض قيمة القسط وهذا اقل 
شيء ممكن تقدمه الحكومة للشعب الكويتي ولا تقل لي انها 
غير مسؤولة بل هي المسؤولة عن الشعب وهي مسؤولة عن 
توفير راتب حوالي 400 دينار راتب لكل مواطن لم يحصل 
على بيت او رعاية سكنية. لو ان المواطن لديه بيت نخلي 
القضية ونقول للمواطن انت  الحكومة من مسؤولية هذه 
اخذت قرض »كيفك« لكن انت مسؤول كحكومة لأنك لم توفر 
لي منزلا عندما توفر لي البيت فأنت وفرت علي حوالي 400 
دينار وبذلك لا اريد منك شيئا ولا اريد منك اسقاط القروض 
التي علي لكن عندما اصل الى خط الفقر ولا يبقى من راتبي 
الا 12 دينارا وتريدني لا أطالب بإسقاط القروض؟ يجب ان 
اذا لم يتفاعلوا مع  انهم  القروض واعتقد  اطالب بإسقاط 
القضية فالناس ستغضب وهذا واقع وهذه بداية اي شرارة 
من مستصغر الأمور وستكبر ونحن في غنى عنها »واحنا 
تونا خالصين من كل الأمور اللي كانت موجودة« وان شاء الله 

انهم يتفاعلون وأضعف الإيمان ان »يوسعون على العالم«.

كلمة أخيرة؟
٭ مضى علي وقت لم اقطع احدا وعلى تواصل اجتماعي مع 
الجميع وهذا ما تربينا عليه في الكويت سواء في الانتخابات 
او غيرها وبعدما أعلنت خوض الانتخابات لمست ان هناك 
كمية من الاحباط بشكل غير طبيعي وغضب على مجلس 
الأمة بشكل خيالي واحد الدواوين زرته مؤخرا عندما جلست 
بينهم »تهاوشوا« مجموعة تريد التصويت وأخرى لا تريد ذلك 
ومع اني مرشح الا انني سكت ولم اتكلم. وبسبب ممارسات 
بعض النواب هناك كمية احباط غير طبيعية ونحن هنا لا 
نعفي الحكومة واتمنى ان يتم التغلب على هذا الأمر وهناك 
كلمة دارجة انت واحد »شنو بتسوي« وانا اقول لا الواحد 
يفعل الكثير يستجوب او يحل المجلس او يقدم قانون ولنا 
مثال عندما قام النائب احمد المليفي باستجواب سمو رئيس 
الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد تم حل المجلس وهذا ليس 
سراً لذلك »النائب يفرق« واذا انت كمواطن لديك غضب على 
47 نائبا يعني هناك 3 اذن ضع معهم رابعا وهناك مرشحون 

خيرون في الثانية والثالثة واتمنى التوفيق للجميع.
واختتم السعيد: هناك غضب واحباط على مجلس الأمة 
من بعض المواطنين بسبب ممارسات بعض النواب والحكومة، 
هناك من يقول ان النائب الواحد لا يكفي للتغيير وانا أؤكد 
النائب الواحد يستطيع التغيير ومثال على ذلك رئيس  ان 
السابق الشيخ ناصر المحمد عندما قدم له  الوزراء  مجلس 
استجواب من قبل النائب احمد المليفي حل المجلس، وأتمنى 

x.التوفيق والنجاح للجميع

ً مرشح الدائرة الانتخابية الـ ٣ أكد في لقاء مع »الأنباء« أن  هناك غضباً وإحباطا
 من  مجلس الأمة بسبب ممارسات بعض النواب والحكومة

)هاني الشمري( لمشاهدة الڤيديومرشح الدائرة الانتخابية الـ ٣ محمد السعيد �

حلّ القضية الإسكانية لا يكون بالتوزيعات الورقية في أرض »چول« 
بل بإشراك القطاع الخاص 

الدولة تقوم بتعديل خطئها لإصلاح التعليم من خلال التعاقد مع مدرسين 
فلسطينيين وأردنيين

واقعنا مرير بالنسبة لأزمة التوظيف والحل يكون بإعطاء فرصة للقطاع الخاص

الشيخ خالد الجراح وأنس الصالح والشيخ ناصر صباح الأحمدالحميدي السبيعي ونايف المرداس وثامر السويط

العازمي: الحكومة لم تعطِ مبررات أو سلبيات 
وإيجابيات  دمج الهيكلة بالقوى العاملة

مريم العقيل ود.جنان بوشهري وصفاء الهاشم

اللوم وعلينا احترام وتقدير المقام 
الدستورية في  السامي.المحكمة 
قرارها بتفسير ان كل استجواب 
يوجه الى رئيس الوزراء ينحصر 

اختصاصه في نطاق ضيق.
٭ شعيب المويزري: من بداية 
تقديمي للاستجواب محاولة الهجوم 
المنظم في التصريحات او السوشيال 
امر طبيعي  ميديا للهجوم على 
ولكن ان يكون الاتهام من داخل 
القاعة او من احد اعضاء الحكومة 
فأمر غير طبيعي، الله عطاكم 
الى ما تشاؤون بالنسبة للمذكرة 
اول مرة اذكرها بعد خروجي من 
الوزارة، وقلت ان هذه المذكرة لم 
اصغها ولم اكتبها ونسبوها لي 
من 2012 الى الان، ولن ولم تكن 
رأي شعيب المويزري. وصوروا 
كأني أعاند سمو الأمير، وأريد 
أعمل شغب والله لم أكن يوما 
من الأيام إلا ابنا بارا لهذا الوطن 
التركيز  ولا نلتفت للاتهامات، 
يجب ان يكون للاستجواب وأحد 
الزملاء وجه سؤالا عن الأمطار 
الوزيرات  وفوجئت بأن إحدى 
زورت في الإجابة والغريب ان 
رئيس الوزراء يعلم عن وجود 

تزوير في إجابة الوزيرة.
وقلت له في التصريحات ولم 
يتخذ إجراءات، واستجوابي دستوري 
وأحترم كل الأشخاص والآراء، 
وما فيه أي شك في دستوريته.

سمو الأمير تكلم عن عدم  القفز 
الى استجواب رئيس الوزراء لكن 
هل نعلم الغيب بحدوث كارثة بعد 
10 أيام كارثة عرت الشعب، فلابد 
من استجوابه، وإقحامي في هذا 
الأمر غير مقبول، هذا الاستجواب 
وفقا للدستور، الوزيرة في إجاباتها 
ذكرت»انا في عهدي تم توقيع 
عقد رقم 1183 بتاريخ 8 فبراير، 
ومرسوم بتعييني وزيرا في 2/14، 
فكيف أوقع في 8 فبراير؟ يعني من 
أعطاها المعلومة إما يريد الإيقاع 
بها هل يقبل رئيس الوزراء هذا 
التضليل؟« وهذا التزوير وتقول 
في الترسية »في عهدي للمناقصة 
1184، وتاريخ المناقصة وتوقيع 
2012/2/22 «وقالت ان الترسية في 
عهدي وتمت ترسيتها في 2011/8/15 
وهي تقول انها في عهدي، والعقد 
الثالث تقول تم في 2012/3/12 نعم 
وقعها نعم الوكيل المساعد، والعقد 
الرابع في 2012/4/23 والترسية 

.2012/12/21
كل  ألغيت   2012/3/18 وفي 
التفويض لوكيل وزارة الإسكان 
وفي 2012/4/18 أحلته الى التقاعد، 
فمعنى ذلك ان هناك تزويرا وإذا لم 
يكشف هذا التزوير فسنسائله، ولا 
يمكن أسكت عنه ولا أصدرت أي 
أمر تغييري ولم أصدر أي رخصة 
بناء، هل هذا يجوز من الوزيرة؟ 
لو كنا في حكومة تحترم واجباتها 

كانت حققت في الموضوع، رايحة 
للنيابة هذا لم يحجب المساءلة 
السياسية عنك، وأتمنى الشعب 
ان يعي لهذا الهجوم، نختلف مع 
بعض  لكن لا يمكن أتهم إنسانا 
بشيء ليس به، قسما بالله أي 
واحد يطلع إشاعات لأرد عليه، 
ولا انت الوزيرة ولا غيرك يمكن 

يتهمني بشيء واحد.
٭ وزيرة الإسكان جنان بوشهري:

أتقدم بالشكر الجزيل انا أؤكد 
في آخر تصريح صحافي على 
حقي اللجوء الى النيابة، كما أؤكد 
على حقه في الرقابة والمحاسبة، 
أضم صوتي لصوته فيما ذكره في 
تصريحه الصحافي قبل الأخير 

من أدب الحوار.
يا بوثامر لست مزورة ولا 
أخلاقي تسمح لي بأن أسلك سلوكا 
مجرما قانونا، لكن تطعن في 
سمعتي ونزاهتي هذا أمر غير 
مقبول، وجه لي سؤالا برلمانيا من 
النواب والسؤال كان محددا، جواب 
الوزير يكون في حدود السؤال، 
جاوبته عن ترسية وتنفيذ، وأبو 
ثامر جاني وقال العقود والمناقصات 

التي ذكرها الرويعي.
في 1/29  طلع في تصريح  
صحافي وذكر اكثر من 5 مرات 
اني زورت وشكك في نزاهتي 
الى فريقي وقلت لهم  ورجعت 
الرجل يقول فيه تزوير، وقالوا 
الأجوبة كلها سليمة وراجعوها 
العقود  بالتواريخ، وطلبت كل 
واطلعت عليهم وتواريخها، في 
2/4 خروج في مؤتمر صحافي 
وقال ان مرسومي في 2/14 فكيف 
أوقع العقود ونفى توقيع العقود 
الفريق  في عهده، ورجعت حق 

الخاص بالأسئلة وردوا علي .
التشكيل الحكومي كان في 
الذي استند  التاريخ  2/6 وهو 
الفريق الحكومي واستنادا  اليه 
الى هذا التاريخ فإن كل العقود 
صحيحة وما فيها تزوير، الأخ 
أبوثامر وقال مرسومي في 2/14.

واذا استندنا الى تاريخ المرسوم 
ففعلا العقد الأول رقم 1183 فعلا 
ليس في عهده وهذا العقد عبارة عن 
تصميم لمبنى الى اليوم لم ينفذ.
يوم 2/4 قلت ان كل العقود 
ليست في عهدي والترسية هو 
من اليوم الذي الجهة تحطر فيه 
الشركة ان وقعت الترسية عليك 
استنادا الى هذه التواريخ وبناء على 
تاريخ المرسوم الذي تفضلت فيه.
عقد 1191 كتاب الترسية الذي 
راح للجهة يوم 2012/4/1 للشركة 
وتوقيع في 2012/4/23 فهل في 
عهدك أم لا يا بوثامر وعقد 1192 
كتاب الترسية في 2/15 وتوقيع 
العقد في 2012/4/23 كنت وزيرة 

يا بوثامر.
وعقد 1184 التوقيع 2012/3/11 

فأين التزوير في الموضوع ؟
التي  التواريخ  ان  الموضوع 
تم اعتمادها هي تواريخ التشكيل 

الحكومي في مجلس الوزراء.
أكبر سؤال جاءنا من المويزري 
الناس  اقرب  وشكلت فريقا من 

اليه حتى يثق في الإجابة.
استفيد من الأسئلة ولا أخاف 
منه وأستغرب ان أبو ثامر تطلع 
منه هذه الاتهامات وهو يعرف 
الــردود. يا بوثامر  كيف تصاغ 
لست مزورة وأدافع عن فريقي 
للرعاية السكنية المسؤول عن 
إعداد الردود على أسئلة الأعضاء 

وهم شباب الكويت.
لا أقبل الطعن في فريقي وأي 
إجراء اتخذته هو دفاعا عن فريقي 
وعملية التزوير لم تكن سلوكي 
السياسي  والتجريح  وأخلاقي 
مقبول، لكن الطعن في الأخلاق 

والنزاهة غير مقبول.
٭ عودة الرويعي: العقود تم توقيعها 
في عهدك وانت اللي وقعت عليها 
فقل لنا ماذا فعلت في وزارتك؟

عن  يتكلم  السمو  صاحب 
قضية جدا مهمة والكل يعرف 
ماذا يقصد صاحب السمو في 
حديثه، ولكن بعد اسبوعين تم 
تقديم استجواب فهذا يعطيني 
ان اتساءل، الاستجوابات  الحق 
ليست بطولة، وعرضت ما هو 
موجود وذكرت أن الهجوم عليك 
الى رأي  شخصي ولم تستمع 
دستوري، وذكرت رسالتك في 
التويتر )تغريدة( تبي تغرد وتبي 
نقول لك مبروك انت صح؟! مو 
معقول الكلام اللي تكتبه في تويتر 
دستوري، لكن الاتهام والمنافقين 

غير مقبول.
وموضوع الانحدار في الخطاب 
والمحادثة امر مرفوض لا سمح 
لاحد بذلك، فمن تقصد بالمنافقين؟ 
هل هم الذين يخالفونك؟ 10 معك 
لكن هل يحق لك ان تتهم الباقي 

بالمنافقين؟
اذا لك حق في استجواب تستنكر 
على نائب حق السؤال، هل القضية 
هي اللي افرضه عليك او اتهمك 

جزافا بكل شيء.
قضية الانكار من الامور التي لا 
تحتاج الى شيء، الاعتراف بالشيء 

دليل علاجه.
انجزنا التقاعد والصحة النفسية 
والمرافعات والهيكلة وكل ذلك يحتاج 
الى تعاون، لسنا منصات لمخلفات 
الغزو ولسنا من الجمهوريات 

اللي هدفها التشكيك في الآخر.
واقول للاخ محمد المطير ان لنا 
حق عليكم عندما قلت »حشرات« 
داخل، لك الحق انكم تخالفون ولكن 
اين تذهبون بنا بهذه العنتريات ام 
هي موجة جديدة؟ واذا ردينا نرد 
بأدب واخلاق، نحن نحاكم قبل ان 
نُحاكم الآخرين، القضية اخلاقية 

في المقام الاول، العمل السياسي 
اذا خرج من الاطار الاخلاقي فهذا 
هو التحول الذي تتكلمون عنه.

طبيعي اي وزير عليه مسؤولية 
توقيع العقود لأنها في عهده، وهي 
ممارسة طبيعية لكنه يستنكر 
توجيه السؤال ويستنكر ان هناك 
رأيا آخر، فهل المطلوب اقصاء او 
نعت الآخرين بصفات مشينة؟ اذا 
لم نستطع ان نتعاون مع بعض 
كنواب فكيف نطلب من الحكومة 
امر غريب،  التعاون؟! الانحدار 
يهمني امر النواب حتى يُهاب النواب 
ويجلون عملهم والتعاون بينهم، 
والخطاب الانتخابي الذي يحكم 

فهذه قضية يجب ان تنتهي.
٭ شعيب المويزري: عندما اقول 
عن تزوير فعل يقوم به شخص 
انها  انا قلت  يغير به الحقيقي، 
الترسية تمت بعهدي  قالت ان 
والترسية من قبل لجنة المناقصات 

تمت في غير عهدي.
انا اتفهم ظروف النائب الذي 
قال انني اخذت بيتي في عهدي.

٭ عودة الرويعي: انت مو كفو 
حشيمة وعشمتك بالكلام الطيب، 
اللي  الشيبة  على  عليك  عيب 
احترمناها فيك انت ما احترمتها.
٭ محمد المطير: اقحامي مرتب 
فلست مقدم الاستجواب، انا اقول 
اللي  اللقب  لكن انت حر تنقي 
يصلح لك، قلت هناك حشرات 
فالقبيض حشرة، ومن يريد ان 
التشريعية  يفسد في المؤسسة 

هو حشرة بالنسبة لي.
٭ جنان بوشهري: من الناحية 
القانونية هو متى ما قامت بمخاطبة 
الشركة هذه هي الترسية، والمركز 
القانوني والترسية هو وقت مخاطبة 
الجهة للشركات وهي كانت في 
وقت توزير الاخ شعيب الموزيري.

٭ محمد هايف: عندما كانت هناك 
ايداع وحكومة تستجوب حكومة 
وصوتنا للاحالة للتشريعية كان 
لها ظروف ومن حقنا اي فساد تدفع 
فيها رشوة وفساد من حقنا ان 
نتصدى واجندة الحكومة والظروف 

ما كانت الوقت تختلف.
٭ محمد المطير: اقحام صاحب 
امر غريب، عيب  السمو في اي 
عليكم تقحمون صاحب السمو في 
كل شيء، احنا قلنا الاستجواب 
للتشريعية  وسيتم  دستوري 

وتطلع.
الغانم: بره تخربط  ٭ مرزوق 
براحتك، لكن داخل القاعة لن اسمح 
لك ولا لغيرك بتخريب الجلسية، 
هذا دورك المطلوب منك تسوية 

وهذا دورك.
وكانت  التصويب  وجــرى 
النتيجة: الحضور: 60، موافقة: 

41، عدم موافقة: 16، امتناع: 3.
يرفع الاستجواب من جدول 

الاعمال.

    الكندري )معارضاً( لتقرير »التشريعية«: 
»التشريعية« لم تستعن بآراء دستورية مختلفة 
ومن تمت دعوتهم كان لهم رأي مسبق بعدم 

الدستورية

    صفاء الهاشم )مؤيدة( لتقرير »التشريعية«: 
عندما كان المويزري وزيراً قدم رأياً سياسياً 

بشأن الاستجواب وأكد عدم دستورية 
محورين من استجواب الرئيس

    العدساني )معارضاً( لتقرير »التشريعية«: 
يفترض على رئيس الوزراء اعتلاء المنصة 

والأعراف الخاطئة لا يتم الاستناد إليها

   حماد )مؤيداً( لتقرير »التشريعية«: في 
مجلس 2009 محمد المطير أصدر بيانا يحرّم 

فيه استجواب رئيس الوزراء شرعاً

   المويزري: لماذا تصورون أني أعاند سمو 
الأمير  ولم نكن نعلم الغيب بحدوث كوارث 

بعد كلام سموه

   بوشهري: لست مزوّرة ولا أخلاقي تسمح 
لي بأن أسلك سلوكاً محرماً والمناقصات كانت 

في عهد المويزري

   الرويعي: مَنْ تقصد بالمنافقين في تغريدتك؟ 
وموضوع الانحدار في الخطاب أمر مرفوض




